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	فسخ عقد تعهد من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الإداري
الدعوى الاصلية كانت تقوم على اساس فسخ عقد التعهد والزامه بدفع مبلغ مالي وبما ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، الا ان محكمة الدرجة الثانية فسخت القرار وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت ولدى عرض القضية على محكمة النقض اصدرت قرارها المتضمن نقض القرار .
اصدرت محكة الاستئناف القرار المتضمن قبول الاستئناف شكلا ًوموضوعاً وفسخ القرار والحكمة بفسخ العقد والزام المتعهخد بدفع مبلغ مالي. 
ايدت الغرفة المشكو منها القرار الاستئنافي.
وبما أن الجهة المدعى عليها تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب.
وبما أن استخلاص المحكمة للنتائج التي وصلت إليها وتقدير أن العقد يتوجب فسخه مع التعويض في واقعة يعود لإطلاق تقدير المحكمة مصدرة القرار إضافة إلى هذا فإن التفسير ما هو الا اجتهاد خاص ينبع من رأي خاص صادر عن القضاء ولا يمكن أن يقال عنه أنه مشوب بالخطأ المهني الجسيم.
وبما أن الخلاف لم يكن خلافاً على الأجور بقدر ما هو خلاف على عقد تعهد بالبناء مما يجعله داخلاً في اختصاص القضاء العادي حسب القواعد العامة للاختصاص القيمي.


